
 

  

  

  

  
  

  صور التعديلات وآليات التعامل معها
  "لغايات عملية دمج التشريعات"

  
  جامعة بيرزيت–معهد الحقوق 

  وحدة بنك المعلومات القانونية
  

  

  

  
2008  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  المحتويات

  

 3............................................................................................................................مقدمة

 4................................................................................:الصور المختلفة لنصوص التعديل: أولا

 7..................................................................كيفية التعامل مع نصوص التعديل إلكترونيا: ثانيا

 15....................................................................أثر التشريع المعدل على النصوص السابقة: ثالثا



 

  

 مقدمة

لجديد الذي ، لتتوافق والاستحداث االأحكام التي تلغي أو تستبدل أو تضيف في محتويات التشريع الأصلي: لالتعديبيقصد 
ينطوي على الهدف من هذا التعديل، والتعديل صفة متأصلة في العملية التشريعية وتميز التشريعات عن سواها من الوثائق 

. القانونية، فعملية التعديل بمجملها عملية تشريعية دقيقة، ربما تحول مسار التشريع إلى اتجاه معاكس لاتجاهه الأصلي
 كيفية إدماج التعديل بصوره المختلفة ضمن نص القانون الأصلي من أجل توفير إمكانية الأمر الذي يستدعي البحث في

  .الوصول إلى الأحكام النهائية للتشريع وفق الحالة التي هي عليها وقت طلب استعراض نصوص التشريع

  

بحيث ،  التي أجريت عليه، خلق وحدة تشريعية جديدة مؤلفة من التشريع الأصلي متحداً مع التعديلاتيقصد بدمج التشريع
  .يقرأ التشريع وتعديلاته كوحدة واحدة نهائية

  
  : التشريع المعدِّل جزء لا يتجزأ من التشريع الأصلي

يعتبر التشريع المعدِّل جزء لا يتجزأ من التشريع الأصلي، فالتعامل مع التشريع بشكل منفصل عن التعديل الذي لحق به 
) 16(فمثلاً عند قراءة قانون العقوبات رقم . جاء ليتفادى نقطة معينة في حيثيات التشريعيعتبر ناقصاً، كون هذا التعديل 

من هذا القانون ) 27(، في هذه اللحظة فإن جميع التعديلات التي طرأت على هذا التشريع تقرأ معه، فالمادة 1960لسنة 
". س معاملة خاصة حسبما تعين في قانون السجونيجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه بالحب: "صدرت بالشكل التالي

، أصبحت تقرأ على 1960لسنة ) 16( المعدل لقانون العقوبات رقم 1962لسنة ) 24(إلا أن هذه المادة وفقاً للقانون رقم 
  : النحو التالي

  .يجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه بالحبس معاملة خاصة حسبما تعين في قانون السجون -1
 حكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد على شهر يجوز لرئيس المحكمة أو قاضي الصلح الذي أصدر الحكـم                    إذا -2

أن يحّول مدة الحبس إلى الغرامة على أساس نصف دينار عن كل يوم وذلك إذا اقتنع بان الغرامة عقوبة كافيـة                     
 .للجريمة التي أدين بها ذلك الشخص

  

ة بهذه الصورة هو إدماج التعديل الوارد في القانون المعدل في القانون الأصلي من وما تم فعله من أجل قراءة هذه الماد
أجل قراءة النصين، الأصلي والمعدل كنص واحد تطبيقاً لما يرد عادة في المادة الأولى من القانون المعدل، والتي تقضي 

  .بأن يقرأ القانون المعدل والقانون الأصلي كقانون واحد

  

وباختلاف شكل التعديل يختلف الأثر الذي يتركه على نص القانون . رد على القانون له أشكال مختلفةوالتعديل الذي ي
الأصلي، وبما أن مشروع دمج التشريعات يهدف في الوصول إلى الصيغة النهائية للنص الأصلي، فإن هذا يقتضي البحث 

  . أثر التشريع المعدل على النصوص السابقةفي الصور المختلفة للتعديل وكيفية التعامل معها الكترونيا وبيان



 

  

 :الصور المختلفة لنصوص التعديل: أولا

من خلال استعراض التشريعات في الحقب التاريخية المختلفة التي مرت بها البلاد، وتحديداً القوانين، نجد أنها إما أن تكون 
وبما أن منهجية إظهار العلاقة ما بين . وانين الأصليةقوانين أصلية دون أن يطرأ عليها أي تعديل أو أنها قوانين معدلة للق

القوانين الأصلية والقوانين المعدلة تقوم على الربط بينها من خلال علاقة التعديل، فإن ذلك اقتضى البحث في صورة علاقة 
ويمكن . التعديل من خلال قراءة النصوص المعدلة ومحاولة استخراج أثر هذه العلاقة على نصوص القانون الأصلي

  :تصنيف العلاقة من حيث أثرها إلى الصور التالية

  

الأصلي على مستوى المادة أو  القانونمحتويات في ل  القانون المعدلإلغاءهذه العلاقة في حالة كون تو: إلغاء علاقة -1
  .الفصل أو الباب دون استبدالها بمحتوى جديد

  

  )1(مثال 

يلغى الفصل السابع من قانون دائرة  "1941 لسنة 40ائرة بريد فلسطين رقم من قانون صندوق التوفير في د )19(المادة 
  ".البريد

  

  .ففي هذا المثال ألغى القانون المعدل نهائيا أحكام الفصل السابع من القانون الأصلي

  
 

نين الأصلية في القوا محتويات قديمة تكون هذه العلاقة بين القوانين المعدلة التي تلغي:  إلغاء واستبدال علاقة -2
وتذكر عبارة ) الباب أو الفصل أو المادة( في هذه الحالة رقم المحتوى القديم  غالباًيذكر و بمحتويات جديدة،اض عنهيستعتو
  ."عنها بـ/ويستعاض عنه"أو " تستبدل بـ/ويستبدل"

  

  مثال

 لسنة 58لصادر بالقانون رقم ا" بإلغاء بعض مواد قانون العقوبات المصري "1953 لسنة 69من القانون رقم  1مادة ال
من قانون العقوبات المصري الصادر ) 111 إلى 103(تلغى نصوص المواد من ) أولاً: "( وإضافة مواد جديدة إليه1937

 والخاصة بالرشوة وهي الواردة في الباب الثالث منه ويستعاض عنها بالنصوص الجديدة 1937لسنة ) 58(بالقانون رقم 
  :".الآتية

  

  .ل التشريع المعدل محتويات عدة مواد، بمحتويات أخرىحيث استبد



 

  

 

مادة في ال  على مستوى أقل منإلغاء محتوياتعلى  هذه الحالة في حالة النص في القانون المعدلكون ت :الحذف حالة -3
  . أو رقم، وبالتحديد حذف فقرة أو بند أو عبارة أو كلمةصلي الأالقانون

  

  مثال

م بشأن دمغ ومراقبة 1998لسنة ) 5(م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1999لسنة ) 1(ن رقم من مرسوم بقانو) 6(مادة ال
  :المعادن الثمينة

  :المقدمة التالية) 10( يستبدل بمقدمة المادة -1

  :)يستثنى من الدمغ ما يلي (

  .من المادة المذكورة أعلاه) 4( تحذف الفقرة -2

  

  .فهو تغيير لجزء من عموم المادة
 

 

على مستوى أقل  حذف محتويات هذه الحالة في حالة النص في القانون المعدل علىكون ت :الحذف والاستبداللة  حا-4
تعدل "يذكر في هذه الحالة عبارة كأن ، واستبدالها بمحتوى جديد، )فقرة، بند، عبارة، كلمة ( في القانون الأصليمادةمن ال

  )".المحتوى الجديد (عنه بـ/يستبدل بـ أو يستعاض عنها/وتستبدل) الكلمةالفقرة، البند، العبارة، (بحذف ( ) المادة رقم 

  

  مثال

تعدل المادة السابعة والعشرون من القانون الأصلي كما : "1946 لسنة 62رقم ) المعدل(من قانون الآثار القديمة  4المادة 
  :يلي

  :منها ويستعاض عنها بالفقرة التالية) 1(تحذف الفقرة ) أ(

لمدير، بموافقة المندوب السامي، أن يعير أية آثار قديمة تملكها الحكومة إلى الجمعيات العلمية، أو المعاهد أو يجوز ل) 1"(
  . الهيئات العلمية، أو المتاحف، ويجوز له أن يجيز تصدير أية آثار كهذه من فلسطين من أجل تلك الغاية

  .منها) 2(الواردة في الفقرة " الجمعية العلمية" عبارة بعد" أو المعهد العلمي أو الهيئة العلمية"تضاف عبارة ) ب(

  

 القانون إضافة محتويات جديدة لم تكن موجودة في تكون هذه الحالة عند النص في القانون المعدل على: الإضافة حالة -5
بند، عبارة، باب، فصل، مادة، فقرة، (بحسب نص التعديل  صلي، وتكون الإضافة على مستوى المادة أو أكثر أو أقلالأ

  ).كلمة

  



 

  

  مثال

يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة التالية إليه بعد : "1947لسنة ) 46رقم ) (المعدل(من قانون أطباء الأسنان  3المادة 
  ).أ( مكررة 16المادة السادسة عشرة منه كالمادة 

  

  

أو تغيير ) القانون، باب، فصل، مادة(وان  يكون ذلك في حالة تغيير عن: إلغاء أو استبدال أو إضافة عنوان أو ترقيم-6
  ).باب، فصل، مادة، فقرة، بند(ترقيم 

  

  )1(مثال 

 5 بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية رقم 2004لسنة ) 5(من قانون رقم ) 14(مادة ال
الترشيح " ليصبح 1996لسنة ) 5(ئات المحلية رقم يعدل عنوان الفصل السابع من قانون انتخاب مجالس الهي"م 1996لسنة 

  ".للعضوية

  

  ) 2(مثال 

تضاف إلى القانون : "1966لسنة ) 81(من القانون المعدل لقانون تحصيل الأموال الأميرية قانون مؤقت رقم  )5(المادة 
 16(لتصبح ) 18 و17 و16 و15(واد ويعاد ترقيم الم) 15(منه مباشرة برقم ) 14(الأصلي المادة الجديدة التالية بعد المادة 

  ).19 و18 و17و
 

  

سواء ) ذيل، جدول، نموذج(ذلك في حالة نص التشريع المعدل على تغيير محتويات الملحق يكون :  تعديل الملاحق-7
  .بالإلغاء أو الإلغاء والاستبدال أو بالإضافة

  

  

  مثال

من الذيل الأول التابع للفصل الثاني ) 11(يعدل البند : "1965لسنة ) 2(من القانون المعدل لقانون العمل رقم  33المادة 
فقدان سلامي أي إصبع (ويضاف إليها بند آخر بالنص التالي " الإبهام"بكلمة " اليد"عشر من القانون الأصلي باستبدال كلمة 

  %".2باستثناء الإبهام والسبابة 

  

  



 

  

 إلغاء تشريع معين أو أي من محتوياته وإنما يكون يكون ذلك في حالة عدم النص صراحة على:  التعديل الضمني-8
  .الإلغاء على مستوى الأحكام المتعارضة

  

  :مثال

 1961لسنة ) 10(يلغى العمل بالقانون رقم : "م2004لسنة ) 9(من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم ) 33(مادة ال
  .القانونبشأن مزاولة مهنة تدقيق الحسابات، وكل حكم يخالف أحكام هذا 

  

  

  كيفية التعامل مع نصوص التعديل إلكترونيا: ثانيا .1

  

  .نشير هنا إلى الآليات والمتطلبات الالكترونية التي تم من خلالها العمل على صور التعديل المشار إليها أعلاه
   الإلغاء:الحالة الأولى

 من خلال إظهار الإلغاء الذي طرأ على لكذ، وةاالملغ النصوص بيان من تمكن برمجة خلال من الحالة هذه مع التعامل تم
  .التشريع بصورة شطب للمحتوى الملغي مقترن بعملية توثيق دقيقة لهذا الإلغاء

حيث يكون المعول الأول في هذه العملية على آلية برمجية تظهر العملية التي تمت بها، ومن الجدير ذكره أن الإلغاء قد 
  .  لأكثر من مرة من قبل تشريعات مختلفةيكون مكرراً بمعنى المادة ذاتها معدلة

  

  :مثال توضيحي

  

   نص التشريع المعدل-1

   بتشكيل مجلس إدارة صندوق التأمين والمعاشات1995لسنة ) 7(قانون رقم 

  )2(مادة ال

  . المشار إليه، وأي حكم يخالف أحكام هذا القانون1964لسنة ) 8(من القرار بقانون رقم ) 3(تلغى المادة 

  
  ريع الأصلينص التش -2

  

قرار بقانون بشأن إصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي ومستخدمي وعمال الإدارة العامة والمجالس البلدية [ 
   ]1964لسنة ) 8(والقروية ودائرة الأوقاف الإسلامية بقطاع غزة رقم 



 

  

  

   3مادة 

  إنشاء مجلس إدارة الصندوق

  
  :ه في المادة السابقة مجلس إدارة يشكل على الوجه التاليينشأ لصندوق التأمين والمعاشات المنصوص علي

  مدير المالية والاقتصاد رئيساً 

  مدير الشئون القانونية عضوا

  مدير الشئون المدنية عضوا

  مدير دائرة صندوق التأمين والمعاشات عضوا

  

ة أعضاء على الأقل وتصدر وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا إذا حضر الاجتماع ثلاث
  .القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس

  

  

   نص التشريع الأصلي بعد تحديد المحتويات المطلوب إلغاؤها-3

قرار بقانون بشأن إصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي ومستخدمي وعمال الإدارة العامة والمجالس البلدية  [ 
   ]1964لسنة ) 8(القروية ودائرة الأوقاف الإسلامية بقطاع غزة رقم و

  

   3مادة 

  إنشاء مجلس إدارة الصندوق

  
  :ينشأ لصندوق التأمين والمعاشات المنصوص عليه في المادة السابقة مجلس إدارة يشكل على الوجه التالي

  مدير المالية والاقتصاد رئيساً 

  مدير الشئون القانونية عضوا

   الشئون المدنية عضوامدير

  مدير دائرة صندوق التأمين والمعاشات عضوا

  

وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا إذا حضر الاجتماع ثلاثة أعضاء على الأقل وتصدر 
  .القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس



 

  

  ب تنفيذ التعديل بموجب التشريع المعدل التشريع الأصلي بعد طل-4

  

قرار بقانون بشأن إصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي ومستخدمي وعمال الإدارة العامة والمجالس البلدية [ 
   ]1964لسنة ) 8(والقروية ودائرة الأوقاف الإسلامية بقطاع غزة رقم 

  

   3مادة 

  

  
  الإلغاء والاستبدال: الحالة الثانية

ى أن تكون العملية التشريعية مزدوجة بإزاحة محتوى وإضافة آخر بدل منه، وفي هذه الحالة بالإضافة إلى ما ورد في بمعن
الحالة الأولى يقوم البرنامج بإدخال النص الجديد بلون مختلف مع وضع خط تحته بعد النص الذي تم تحديده من أجل 

ء الاستبدال يقوم البرنامج بحذف النص الذي وضع خط في منتصفه استبداله، وفي حالة طلب الباحث إتمام تنفيذ إجرا
واستبداله بالنص الجديد مع احتفاظ البرنامج بنسخة من النص الأصلي ونسخة من النص قبل إتمام تنفيذ إجراء التعديل 

  .وتوفير إمكانية استعراض النص المعدل ووضع التوثيق اللازم

  

  مثال توضيحي

   نص التشريع المعدل-1

  1946 لسنة 2رقم ) المعدل(قانون المساحة 

  

  8المادة 

  : من القانون الأصلي ويستعاض عنهما بالمادة التالية18 و17تلغى المادتان 

 إن الرسوم، أو الدفعات الأخرى، المستحقة الدفع بمقتضى المادة السادسة عشرة، يجوز تحصيلها بمقتضى قانون 17المادة "
ى تحصيل مثل هذه الرسوم أو الدفعات، كأنها ضريبة حسب المعنى المقصود من هذه جباية الضرائب، الذي يسري عل

  ".اللفظة في ذلك القانون

  

   نص التشريع الأصلي-2

  1929لسنة ) 136الباب (قانون المساحة 

  



 

  

   17المادة 
 رسوم المساحة العمومية 

يدفع المبلغ الباقي بتمامه لدى إجراء أية معاملة تعتبر رسوم المساحة العمومية مؤمنة بالأرض، وإذا كانت الرسوم مقسطة ف
  .انتقال بشأن الأرض إلا إذا كانت تلك المعاملة معاملة انتقال بالإرث

   18المادة 
  تحصيل الرسوم 

  .إن كافة الرسوم والأقساط المستحقة يجوز جبايتها بمقتضى القانون المعمول به لجباية ضرائب الحكومة

  

  

  عد تحديد المحتويات المطلوب استبدالها وإدخال النص الجديد نص التشريع الأصلي ب-3

  1929لسنة ) 136الباب (قانون المساحة 

  

   17المادة 
 رسوم المساحة العمومية 

تعتبر رسوم المساحة العمومية مؤمنة بالأرض، وإذا كانت الرسوم مقسطة فيدفع المبلغ الباقي بتمامه لدى إجراء أية معاملة 
  .ض إلا إذا كانت تلك المعاملة معاملة انتقال بالإرثانتقال بشأن الأر

   18المادة 
  تحصيل الرسوم 

  .إن كافة الرسوم والأقساط المستحقة يجوز جبايتها بمقتضى القانون المعمول به لجباية ضرائب الحكومة

  

  17المادة 

ز تحصيلها بمقتضى قانون جباية إن الرسوم، أو الدفعات الأخرى، المستحقة الدفع بمقتضى المادة السادسة عشرة، يجو
الضرائب، الذي يسري على تحصيل مثل هذه الرسوم أو الدفعات، كأنها ضريبة حسب المعنى المقصود من هذه اللفظة في 

  ".ذلك القانون

  

  

  

  

   التشريع الأصلي بعد طلب تنفيذ التعديل بموجب التشريع المعدل-4



 

  

  

  1929لسنة ) 136الباب (قانون المساحة 

  

  17 المادة

إن الرسوم، أو الدفعات الأخرى، المستحقة الدفع بمقتضى المادة السادسة عشرة، يجوز تحصيلها بمقتضى قانون جباية 
الضرائب، الذي يسري على تحصيل مثل هذه الرسوم أو الدفعات، كأنها ضريبة حسب المعنى المقصود من هذه اللفظة في 

  .ذلك القانون

  

  

  
  الحذف: الحالة الثالثة

  . البرنامج فيها بنفس الإجراء كما في الحالة الأولى لكن على مستوى المادة الذي جرى التعديل عليهايقوم

  

  مثال توضيحي

  

   نص التشريع المعدل-1

  1982لسنة ) 1018رقم ) (يهودا والسامرة(أمر بشأن قانون رسوم تسجيل الأراضي 

  

  2المادة 

  ".المبينة بالجدول المرفق لهذا القانون" تحذف العبارة 1 من القانون بالفقرة 3بالمادة 

  

   نص التشريع الأصلي-2

  1958لسنة ) 26(قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم 

  

   3المادة 
 الرسوم 

 تستوفي دوائر تسجيل الأراضي الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون عن معاملات تسجيل الأراضي التي -1
  .سب هذه الرسوم بالنسبة إلى قيمة المال غير المنقولتجريها الدوائر المذكورة وتح

  



 

  

   نص التشريع الأصلي بعد تحديد المحتويات المطلوب حذفها-3

  1958لسنة ) 26(قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم 

  

   3المادة 
 الرسوم 

سجيل الأراضي التي  عن معاملات تالمبينة في الجدول الملحق بهذا القانون تستوفي دوائر تسجيل الأراضي الرسوم -1
  .تجريها الدوائر المذكورة وتحسب هذه الرسوم بالنسبة إلى قيمة المال غير المنقول

  

  

   التشريع الأصلي بعد طلب تنفيذ التعديل بموجب التشريع المعدل-4

  

  1958لسنة ) 26(قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم 

  

  3المادة 
 الرسوم 

وم عن معاملات تسجيل الأراضي التي تجريها الدوائر المذكورة وتحسب هذه  تستوفي دوائر تسجيل الأراضي الرس-1
  .الرسوم بالنسبة إلى قيمة المال غير المنقول

  

  
  الإضافة: الحالة الرابعة

وهذه تتمثل بإضافة محتوى جديد كلياً على الوحدة التشريعية للتشريع، ففي هذه الحالة يعمل البرنامج على تحديد النص 
لال عملية إدخال لهذا النص، ويقوم بتوليفها مع النص الموجود من خلال عملية الإدخال مع تمييز النص الجديد من خ

المضاف من خلال وضع خط تحت النص الجديد وإظهاره بلون مختلف، وعند طلب إتمام إجراء الإضافة يقوم البرنامج 
  .بحفظ النسخ ووضع التوثيق اللازم

  مثال توضيحي

  

  معدل نص التشريع ال-1

  1966لسنة ) 66(قانون معدل لقانون التربية والتعليم رقم 

  



 

  

   10المادة 
 ) مكافآت مؤلفي الكتب (45تعديل المادة 

  :من القانون الأصلي كما يلي) 45(تعدل المادة 

  .منها) أ(الواردة في الفقرة ) مدرسي(بعد كلمة ) اللغة العربية(بإضافة عبارة 

  :هاالتالية إلي) ج(بإضافة الفقرة 

 في حالة تقرير كتاب مدرسي في مبحث اللغة الإنجليزية سواء بطريقة المسابقة الحرة أو بطريقة التكليف تقدر اللجنة -ج
  .العليا المكافأة المالية التي يستحقها المؤلف ويصبح هذا الكتاب من حقوق الوزارة

  

   نص التشريع الأصلي-2

  1964لسنة ) 16(قانون التربية والتعليم رقم 

  

   45المادة 
 مكافآت مؤلفي الكتب 

في حالة تقرير كتاب مدرسي يصرف لمؤلفه مبلغ خمسمائة دينار حداً أعلى وفق نظام خاص ويصبح هذا الكتاب من ) أ(
  .حقوق الوزارة

  ).40(من المادة ) ب(يستثنى من أحكام الفقرة السابقة الكتب المنصوص عليها في الفقرة ) ب(

  

  بعد إضافة نص التعديل إليه نص التشريع الأصلي -3

  1964لسنة ) 16(قانون التربية والتعليم رقم 

  

   45المادة 
 مكافآت مؤلفي الكتب 

 يصرف لمؤلفه مبلغ خمسمائة دينار حداً أعلى وفق نظام خاص ويصبح هذا اللغة العربيةفي حالة تقرير كتاب مدرسي ) أ(
  .الكتاب من حقوق الوزارة

  ).40(من المادة ) ب(ة السابقة الكتب المنصوص عليها في الفقرة يستثنى من أحكام الفقر) ب(

في حالة تقرير كتاب مدرسي في مبحث اللغة الإنجليزية سواء بطريقة المسابقة الحرة أو بطريقة التكليف تقدر اللجنة ) ج(
  .العليا المكافأة المالية التي يستحقها المؤلف ويصبح هذا الكتاب من حقوق الوزارة

  

  شريع الأصلي بعد طلب تنفيذ التعديل بموجب التشريع المعدل الت-4



 

  

  1964لسنة ) 16(قانون التربية والتعليم رقم 

  

  45المادة 
 مكافآت مؤلفي الكتب 

في حالة تقرير كتاب مدرسي اللغة العربية يصرف لمؤلفه مبلغ خمسمائة دينار حداً أعلى وفق نظام خاص ويصبح هذا ) أ(
  .رةالكتاب من حقوق الوزا

  ).40(من المادة ) ب(يستثنى من أحكام الفقرة السابقة الكتب المنصوص عليها في الفقرة ) ب(

في حالة تقرير كتاب مدرسي في مبحث اللغة الإنجليزية سواء بطريقة المسابقة الحرة أو بطريقة التكليف تقدر اللجنة ) ج(
  .كتاب من حقوق الوزارةالعليا المكافأة المالية التي يستحقها المؤلف ويصبح هذا ال

  

  
  إلغاء أو استبدال أو إضافة عنوان أو ترقيم: الحالة الخامسة

وهذه الحالة يتم دمجها في الحالات الأولى والثانية والرابعة بحسب النص المعدِل مع إتباع الإجراء الموضح في كل حالة 
  .حسب النص المعدِل

  
  تعديل الملاحق: الحالة السادسة

  .لخاصة بالتشريع، فقد يكون بشكل إنشائي توضيحي، وقد يكون بشكل جداول، أو رسوم بيانيةتتنوع الملاحق ا

فعملية دمج الملاحق على اختلاف أنواعها كانت محل خلاف وجدل بدمجها أو استبعداها إلا أن استقر الرأي على إدماجها 
  . بالرغم من الصعوبات التي لحقت بعملية دمجها

  

  :مثال

  

  1934 لسنة 30تشاريع الأساسية رقم قانون تنقيح ال

  

  )القوانين الملغاة(المادة الثانية 
  .تلغى القوانين المشار إليها في الذيل الأول لهذا القانون للمدى المبين في العمود الثالث من ذلك الذيل

  

ت، بحيث يتم التعامل ولإدراك هذه الغاية تم استحداث واجهة إدخال خاصة بدمج الملاحق منفصلة عن واجهة دمج التشريعا
مع هذه الملاحق بالحذف أو الإضافة أو الاستبدال بمنهجية إلكترونية معقدة نوعاً ما، إلا أنها تعمل على إظهار التغيير الذي 

  .طرا على الملحق مع آلية توثيق دقيقة لتشريع المعدِّل



 

  

  التعديل الضمني: الحالة السابعة

ا من خلال برنامج الدمج، وذلك لاعتمادها على الاجتهاد وليس النص الصريح، وهذه الحالة هي الأصعب في التعامل معه
  .ولهذا فإن الاقتراح أن يتم تأجيل التعامل معها في هذه المرحلة حتى يتم تكوين تصور كامل عن كيفية معالجتها

  ."يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون" كأن ينص على أن

   على النصوص السابقةأثر التشريع المعدل: ثالثا

عن التشريع الأصلي؛ حيث أنه بسبب اختلاف الأنظمة ) طبيعته(تجدر الإشارة هنا إلى أن التشريع المعدل يختلف في نوعه 
القانونية التي تعاقبت على فلسطين حصل في الواقع أن تشريع من درجة قانون مثلا إبان فترة الانتداب البريطاني تم تعديله 

وبالرغم من التساؤلات التي يمكن أن تثار بشأن هذه المسألة إلا أن . قرار من الحاكم العام في قطاع غزةبموجب أمر أو 
  :المتطلبات العملية اقتضت من فريق العمل التعامل معها دون الخوض في مدى قانونية هذه التعديلات بسبب

 كونها صاحبة سلطة وسيادة على الأرض دون أن الجهات التي قامت بتعديل التشريعات تملك صلاحية تشريعية؛: أولا
  .الخوض في المبادئ التي يجب أن تحكم العملية التشريعية في الأنظمة الديمقراطية المتقدمة

أن هذه التشريعات مطبقة في الواقع العملي دون التعرض لمسمياتها ودرجاتها وجهات إصدارها، وهدف عملية الدمج : ثانيا
  .دمين من الوصول إلى التشريعات المطبقة بسهولة ويسرفي النهاية تمكين المستخ

  
  :التشريع المعدل ونص التشريع الأصلي

قبل الحديث عن أثر التشريع المعدل على نص القانون الأصلي يجب توضيح أن النص الأصلي هنا قد يكون تشريع أو 
ن هناك تعديل وأكثر من نص أصلي، أكثر، فيمكن أن يطال تشريع معدل أكثر من تشريع أصلي، وفي هذه الحالة يكو
  .والتوثيق في النصوص الأصلية للتشريعات يمكن أن يوصل إلى تشريع معدل واحد

  

  مثال

يعدل القانونان المشار إليهما في ذيل هذا القانون إلى : "1936 لسنة 49رقم ) بالحبس(من قانون معاقبة المجرمين  5المادة 
  ".ك الذيلالمدى المبين في الحقل الثالث من ذل

  

  التشريع المعدل ونص تعديل سابق

يحصل أحيانا أن تشريع معدل يعدل تشريع معدل آخر، ففي هذه الحالة يجب تتبع التسلسل المنطقي للتعديلات الحاصلة 
وحصرها ومن ثم تتبع النصوص وكيفية تأثير النص اللاحق على النص السابق، من خلال قاعدة أن التشريع المعدل جزء 

من قانون معين وأصبحت تقرأ بصورة معينة وفق التعديل ثم ) 9(زأ من التشريع الأصلي، فمثلا إذا عدلت المادة لا يتج
  .عدلت مرة أخرى فإن التعديل الجديد يقرأ وفقا للنص الأصلي للمادة مع ما طرأ عليها من تعديلات

  

  مثال



 

  

 لسنة 336رة الأولى من المادة الثالثة من الأمر رقم يستبدل بنص الفق: "1964لسنة  ) 4( قانون رقم من ال) 1(المادة 
  :" النص الآتي1956 لسنة 451 والمعدلة بالأمر رقم 1937 الخاص بتعديل قانون مصايد الأسماك لسنة 1954

 ".تعين مناطق رسو قوارب الصيد بقرار الحاكم العام"

  

التوثيق، فقد تمت البرمجة بطريقة تحفظ نسخ متعددة للتشريع لذا فإن إيجاد أكثر من نسخة معدِّلة للتشريع أمر تتطلبه عملية 
بحيث يمكن عرض نسخ التشريع وفقاً للتعديل المطلوب واعتماداً على التاريخ المدرج لهذا التعديل، أخذا في الحسبان 

 لنفاذ الأحكام التي تواريخ السريان المختلفة للتعديلات؛ ففي إطار عملية دمج التشريعات تثور مسألة وجود مواعيد مختلفة
خضعت لعملية الدمج، فقد تكون المادة المعدلة تحمل تاريخ سريان يختلف عن تاريخ السريان المعتمد للتشريع، وللحيلولة 

دون الوقوع في هذه المعضلة، تم استحداث آلية الكترونية لتوثيق المادة التي تحمل تاريخ سريان مختلف عن التشريع 
ملية السريان التي أدمجت في التشريع الأصلي، من خلال عرض تاريخ السريان الخاص بالمادة الأصلي، وبهذا تتضح ع

  . المدمجة

لذا تعد عملية التوثيق لكل تشريع تم إدماجه وإخراجه بالصورة النهائية أمرا في غاية الأهمية يكفل تحقيق الأمانة العلمية، 
بصورتها النهاية بسهولة ويسر، مع توفر إمكانية الوصول إلى ويساعد الباحث على الوصول إلى التشريعات السارية 

  .الأصول والمرجعيات التي اشتق منها النص المدمج وفقا للتسلسل الزمني للتشريع

  

****                                                             

  

  

  

  


